
 الأستاذ السيد منير الخباز                                                                      هـ1444 جمادى الأولى 11 ثلاثاءال – (30) تعارض الأدلة -بحث الأصول 

1 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

 واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

 

 .تام المقتضي فاقد للمانع (أوفوا بالعقود) أن: البيان الثالث من البيانات التي تثبت بها الصحة الترتبية

طلاقه شموله حتى لفرض كون المكلف إومقتضى  ،طلاقا  إ (أوفوا بالعقودـ )ل فلأن: أما تمامية المقتضي

 .سلامبحجة الإ الذي قد آجر نفسه لحج نيابي مخاطبا  

عدم المزاحمة بين  (ن شرط الله قبل شرطكمإ) :(عليه السلام)ن المستفاد من قوله أفهو : وأما المانع

ذا إ، ولكن المكلف كثر من ذلكأدلة حيث لا يستفاد من هذه الأ ،تدائيوالواجب الاب مضائيالواجب الإ

كان في صراط الاشتغال بحجة  ذاإنما هي إذ المزاحمة إ، لمزاحمةب الابتدائي فقد ارتفعت اعصى الواج

 لا يعد خطابا   (أوفوا بالعقود)سلام ففعلية ط العصيان وعدم المبالاة بحجة الإذا كان في صراإوأما  ،سلامالإ

  .سلامطار الامتثال للأمر بحجة الإإالمكلف بنفسه خرج عن  نإحيث  ،للواجب الابتدائي مزاحما  

عصيان  عند الكاشف عن الصحة الترتبية ترتبيا   النيابي وجوبا  نه لا يلزم من وجوب الحج أ: والنتيجة

 .سلامحمة ترتفع بعدم الاشتغال بحجة الإوالمزا ،ذ المحذور هو المزاحمةإ، الأمر بحجة الاسلام محذور

  [:يتعلق بالنذر والحج النيابي تنبيه فقهي]

 واجب الابتدائيمضائي المزاحم للما ذكر من صحة الخطاب الترتبي للواجب الإن إف ،أما بالنسبة للنذر

 قه في ظرف أداء المنذور،متعل ن في النذر خصوصية وهي أنه يعتبر في نفوذ النذر رجحانإ، فلا يتم في النذر

مع كونه  سلام فلا يحرز رجحان المنذورلحجة الإ ه في ذلك الظرف يكون الاتيان بالمنذور تفويتا  إنوحيث 

، فلا يتصور فيه  يحرز فعلية وجوب الوفاء بالنذرعليه لا وبناء   .لحرام تلزما  و مسأتدائي لواجب اب مفوتا  

 .خطاب ترتبي

يقع فحينئذ  ،لن يحج في سنة أخرى أصلا  فن لم يحج هذه السنة إن علم المكلف أنه إف ،وأما بالنسبة للحج

باني في الآتية جميع الم سلام على الحج النيابي وأصل وجوب حجة الإجارة علىالتزاحم بين وجوب الوفاء بالإ

 .بالخطاب الترتبيلا إجارة مخرج لصحة الإ ، ولافورية الحجفي 

 : ، وهيثلاثة الكسالقدرة على الحج في سنة أخرى فهنا م عقلائيا   ن احتمل المكلف احتمالا  إو

 .وهي مسلك المشهور ،لفورية الشرعيةا -1
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 .حرمة التسويف -2

  .رية العقليةالفو -3

 .وهو مسلك المشهور ،ولتي على المسلك الأأي نماإالخطاب الترتبي وعدمه  مكانإوالبحث في 

ووجوب كونه  ،وجوب الحج ،وجوبينن هناك أ، بمعنى القائل بالفورية الشرعية :المسلك الأولف

 .فوريا  

مكان إفيأتي البحث في  ،لفوريةجارة وبين وجوب االتزاحم بين وجوب الوفاء بعقد الإيه عل ويترتب

 .الخطاب الترتبي حتى مع العلم بالتمكن من الحج في عام آخر

 هو دلة ليسن المستفاد من الأأن م في مناسكه (قدس سره)ليه السيد الشهيد إما ذهب : المسلك الثانيو

عن أبي  معاوية بن عمارحيحة صفي  (عليه السلام)، فإن ظاهر قوله نما حرمة التسويفإالفورية الشرعية و

هَذّهّ  :، قَالَ ﴾للهّهّ عَلَى النهاسّ حّجُّ الْبَيْتّ، مَنّ اسْتَطاعَ إلَّيْهّ سَبيّلا  وَ ﴿قَالَ الُله تَعَالَى ) قال: (ليه السلام)ع عبد الله

ةٌ، وَ هُ مَالٌ وَ لمنَّْ كَانَ عّندَْ  فَهُ لّ صّحَّ ائّعّ لتِّجَارَةّ فَلَا يَسَعُهُ، وَ إنّْ كَانَ سَوَّ يعَة  مّنْ شَرَ إنّْ مَاتَ عَلَى ذَلكَّ فَقَدْ تَرَكَ شَرّ

دُ مَا يَحُجُّ بهّّ 
سْلَامّ، إذَّا هُوَ يََّ عمل  بأبويه أو شغولا  أو م أو مدينا   لعذر كما لو كان مريضا  أن تأجيل الحج  .(.الْإّ

 .سوفه لأجل ربح دنيوي فيحرم عليه نإ، وغرض ديني فلابأس ذي

يعد ذلك  ، حيث لاحاجة للخطاب الترتبي جارة عليه بلالى ذلك يصح منه الحج النيابي والإوبناء ع

 السنة القادمة ج فيلن يتمكن من الحفن لم يحج هذه السنة إيخاف ذا كان إلا إ، للتجارة بنظر العرف تسويفا  

ويمكن تصحيح الحج النيابي بالخطاب  ،سلاملتزاحم بين الحج النيابي وحجة الإيقع ا، فحينئذ عقلائيا   خوفا  

 .الترتبي

نكار حرمة إنكار الفورية الشرعية وإمن  (قدس سره)ليه سيدنا الخوئي إما ذهب : الثالثالمسلك و

ذا إن المكلف أباعتبار  ،العقل بالفورية العقليةلى حكم إرشاد أن المستفاد من الروايات الإو ،التسويف

سوفه  نإو)، وما ورد في الروايات عن عهدة التكليف المبادرة خروجا   استطاع للحج حكم العقل بضرورة

حاجة للخطاب  ، وبالتالي فلايحكم به العقل من وجوب المبادرة لى ماإرشاد إفهو مجرد  (للتجارة فلا يسعه

 .ذا خاف عدم التمكن في عام آخرإلا إ ،الاجارة على الحج النيابيالترتبي لتصحيح 

جارة على الحج كالإ - واجب ابتدائيمضائي وإالتزاحم بين واجب سبق البحث في  :المطلب الثالث

ئيين بحيث يحتاج في مضاإهل يتصور التزاحم بين واجبين  ويقع البحث في أنه، -سلام النيابي مع حجة الإ

  ؟لى الترتب أم لاإرفع التزاحم 
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 : ، وهماليهماإشارة لإين سبقت ا: أن في المقام مبنيوبيانه .صوللم يفرد له عنوان في الألبحث اهذا و

بلا حاجة  - وهو الصحة -تثبت الحكم الوضعي  زائهاإمضائية لها أدلة بحكام الإأن الأ: ولالمبنى الأ

أوفوا ) :أو قوله تعالى (لا أن تكون تجارة عن تراضإ) :الحكم التكليفي نحو قوله عز وجلللتشبث ب

 .على استفادة الحكم الوضعي منه بناء   (بالعقود

الحكم  (أوفوا بالعقود) وأن مفاد ،لا الحكم التكليفيإأن لا كاشف عن الحكم الوضعي : نى الآخرالمب

 .وبالحكم التكليفي يستكشف حكم الوضعي ،وهو وجوب التسليم على الطرفين ،التكليفي

 .تارة على المبنى الثانيو ،والبحث تارة على المبنى الأول

 :وهنا صورتان: ولالمبنى الأ

والوكيل في زمن واحد كما لو آجر الأصيل  ،في زمن واحدمضائيان أن يكون الأمران الإ :ولىورة الأالص

زوج الأب والجد البنت البكر في آن واحد لشخصين  أو، صين مختلفين في فترة زمنية واحدةالدار لشخ

 .مختلفين

 ؟التزاحم بواسطة الترتب أم لا ويحل ،وحيث وقع عقدان في زمن واحد فهل يتصور بينهما تزاحم

 :والسر في ذلك يبتني على أحد وجهين ،أن المقام من باب التعارض لا من باب التزاحم :والصحيح

 :فهنا مسلكان، ما في الفعلية أو في الداعويةإأن التزاحم  :الأولالوجه 

جل ين لأأن التزاحم يقع في فعلية الحكممن  - كما قرره المحقق النائيني -المسلك المعروف  :الأول

على  -عن استيعاب الفعلين كما في زمان الحج  لأجل ضيق الزمن ابتداء   ، أوقصور القدرة عن الجمع بينهما

القدرة وقصور  ،بد على مسلك المحقق النائيني من افتراض تكليفين مشروطين بالقدرة فلا ،-بعض المباني 

، ترتبفيتخلص منه بال ،يتحقق التزاحملكي  ما لعجز المكلف أو لضيق الزمنإعن الجمع بين امتثاليهما 

فليس  عيانجارة الأإالبيع أو  نفوذك ليست مشروطة بالقدرة حيث ذاتها حكام الوضعية منلأان إوحيث 

 .هناك تكليفان قصرت القدرة عن الجمع بينهما كي يقال بالتزاحم

نه من المعقول فعلية إ، فبمعنى أن لا تزاحم في الفعلية ،احم في الداعويةوهو مسلك التز :والآخر

، فلا داعوية في الحكم نما المشكلة في الداعويةإو ،الحكمين اللذين قصرت قدرة المكلف عن الجمع بينهما

من  نما الداعوية تنشأإو ،ذ الصحة بما هي صحة لا داعوية فيها نحو العملإ، الوضعي بما هو حكم وضعي

فلا تزاحم  ،الصحة بما هي فلا داعوية فيها ، وأماترتب على الصحة وهو وجوب التسليمالحكم التكليفي الم

 .صيل وعقد الوكيل حتى يحل المطلب بالخطاب الترتبيبين صحة عقد الأ
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، رة الوكيلجاإصيل رافع لموضوع صحة جارة الأإأي أن صحة  - ن الدليلين يتواردانأبما : الثانيالوجه 

في كل منهما وارد على مضاء فشمول دليل الإ - صيلجارة الأإجارة الوكيل رافع لموضوع صحة إوصحة 

رض لمنشأ بالع حد الدليلين بالذات أوأن مناط التعارض العلم بكذب إ، فباب التعارضفالتنافي من  ،الآخر

 .عقلائي

، حيث يكشف ذلك خر بامتثاله فهذا من باب التزاحمللآ ذا كان أحد الحكمين رافعا  إويترتب عليه أنه 

فعليته فلا و بأللآخر بنفس الخطاب  ذا كان أحد الحكمين رافعا  إ، وأما لمقام الامتثال عن كون التنافي راجعا  

 .التزاحمربط له بمقام 

بكذب لخطاب كان من باب التعارض للعلم واحد منهما رافع للآخر بنفس ان كل إوفي المقام حيث 

مرأة لرجلين في إيعقل زوجية  ، أو لاشخصين لمنفعة الدار في زمن واحد يعقل ملكية ذ لاإأحد الدليلين، 

 .ونحو ذلك ،زمن واحد

ر الوكيل الدار في الساعة بأن آج ،ذا كانا متفاوتين زمنا  إ :- صولي فقهيأبحث  يهو - الصورة الثانية

يك منفعة الدار وكلاهما تعلقا بتمل ،صيل الدار في الساعة السادسة لشخص آخروآجر الأ ،الخامسة لشخص

من باب  وهل أن تقديم السابق على اللاحق ؟، فهل يقع التعارض بينهما أم يقدم السابقفي اليوم الثاني

أم أن لا تزاحم  ،احمين على الآخر بالسبق الزمانيح أحد المتزأي أنهما تزاحما فرج ،الترجيح بالسبق الزماني

 10جفي المستمسك ] (س سرهقد)كما أفاد السيد الحكيم  ،ولكن مع ذلك يقدم السابق على اللاحق ،بينهما

 اللاحق رافع لموضوعه ق وارد علىيقاس العلل الشرعية على العلل العقلية في أن الساب :بأنه [119ص

 .بالنظر العرفي الارتكازي

 

 العالمين.والحمد لله رب 


